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)VR-2020-258( :القرار رقم

)9962-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – قبول شكلي - ترك خصومة.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة التأخيـر فـي 
التسـجيل - دلت النصوص النظامية على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه 
إلى خصمه أو بتقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة أو ببيان صريح في مذكرة 
موقع عليها منه أو من وكيله أو بإبداء الطلب شفاهة في الجلسة وإثباته في ضبطها، 
ولا يكـون التـرك بعـد إبـداء المدعـى عليـه إلا بقبولـه - ثبت للدائـرة أن المدعي قد طلب 
مـن الدائـرة قبـول طلبه بتـرك هذه الدعوى. مؤدى ذلك: إثبات ترك المدعي للخصومة 
ا وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في  - اعتبار القرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )88( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: )م/1(  	-
بتاريخ: 1435/01/22هـ.

المـادة )2/5(، )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات  	-
الضريبية الصادر بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 1441/09/11هــ الموافـق 2020/05/04م، اجتمعـت الدائـرة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في محافظة الرياض

دعوى
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الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها 
2019/04/15م،  بتاريـخ   )9962-2019-V( برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعـي )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، تقدم بلائحة 
دعوى، تضمنت اعتراضه على غرامة التأخير في التسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة 
بمبلغ )10,000( ريال؛ حيث جاء فيها »أعترض على الغرامة المفروضة، وأطلب إلغاءها«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جاء فيهـا »1- الأصل في 
القرار الصحة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك الإثبات.

وفقًـا لمـا جـاء فـي المـادة )50( مـن الاتفاقيـة الموحدة لضريبـة القيمة المضافة  	-2
ن على كل شخص خاضع للضريبة التسجيل في ضريبة  لدول مجلس التعاون، يتعيَّ
القيمة المضافة إذا تجاوزت إيراداته حد التسـجيل الإلزامي الوارد في الفقرة )2( 
مـن ذات المـادة، التـي نصـت على أن »يكون حد التسـجيل الإلزامي 375,000 ريال 
سـعودي«. واسـتثناءً لذلـك، نصـت المـادة )9/79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام 
ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه يعفـى مـن التسـجيل الإلزامـي أي شـخص تزيـد 
قيمـة توريداتـه السـنوية عـن حـد التسـجيل الإلزامـي دون أن تزيد عـن مبلغ مليون 
ريال، وذلك قبل الأول من شهر يناير 2019م. كما أَلزمت المادة ذاتها الأشخاص 
المعفيين من التسجيل قبل 1440/04/13 هـ الموافق 2018/12/20م. بناءً على 

ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 2020/05/04م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، ضـد 
ا،  الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعوى، حضر المدعي شـخصيًّ
بموجب هوية وطنية رقم )...(، وحضر )...( هوية وطنية رقم )...(، ممثلً للهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل برقـم )...(، 
وبعد التثبت من صحة حضور أطراف الدعوى بعرض بطاقة الهوية الوطنية لكل منهما 
عبـر نافـذة مكبـرة والتحقـق مـن صفـة كل منهمـا قـررت الدائرة السـير في نظـر الدعوى. 
وبسـؤال المدعي عن دعواه وعن طلبه فيها، ذكر أنه يرغب في ترك الدعوى. وبسـؤال 

ممثل الهيئة فيما إذا كان لديه أي تعليق على ذلك، أجاب بالنفي.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
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اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 
واللوائح ذات العلاقة.

من حيث الموضوع؛ فإنه بتأمل الدائرة في أوراق الدعوى وإجابة طرفيها بعد إمهالهما 
مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، وحيث نصـت الفقرة رقم )2( من المادة الخامسـة 
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية على أنه »فيما لم يرد 
فيه نص في القواعد، تطبق اللجنتان الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات 
الشـرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، واللوائح 
والقرارات الصادرة في شـأنها، وذلك بما لا يخالف طبيعة الدعوى، وبما لا يتعارض مع 
اختصاصـات اللجنتيـن، وصلاحيتيهمـا، وطبيعـة عملهمـا«، وحيـث أجـازت المـادة )88( من 
نظـام المرافعـات الشـرعية للمدعـي تـرك الخصومـة، ولمـا كان المدعـي قـد طلـب مـن 
عي بترك  الدائرة قبول طلبه بترك هذه الدعوى؛ الأمر الذي يتعين معه قبول طلب المُدَّ

الخصومة.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

إثبات ترك الخصومة في دعوى المدعي )...( هوية وطنية رقم )...(. 	-

الموافـق  السـبت  يـوم  الدائـرة  وحـددت  الطرفيـن،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
ـا وواجـب النفـاذ  2020/09/19م، موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار، ويعتبـر هـذا القـرار نهائيًّ
وفقًا لما نصت عليه المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 

الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


